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  المبحث الأول
  تكییف مسؤولیة سائق السیارة

 







 









                                                   
عقــد النقــل بنــصه علــى ) ٥( فــي المــادة ١٩٨٣لــسنة ) ٨٠( عــرف قــانون النقــل العراقــي المــرقم )١(

عقــد النقــل اتفــاق یلتــزم الناقــل بمقتــضاه بنقــل شــخص أو شــيء مــن مكــان إلــى آخــر لقــاء (أن 
 هـو تعریـف عـام لعقـد النقـل، ویمكـن اسـتخلاص تعریـف لعقـد نقـل وهذا التعریـف). اجر معین

اتفاق یلتزم الناقـل بمقتـضاه بنقـل شـخص مـن مكـان إلـى آخـر (الأشخاص من هذه المادة بأنه 
 ).لقاء اجر معین
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. ١(من القانون المدني العراقي بنـصها علـى أن ) ٢٥/١( وردت قاعدة إسناد العقود في المادة )١(

ات التعاقدیة قانون الدولة التـي یوجـد فیهـا المـوطن المـشترك للمتعاقـدین إذا یسري على الالتزام
هذا ما لم یتفـق المتعاقـدان أو . فإذا اختلفا یسري قانون الدولة التي تم فیها العقد. اتحدا موطنا

 ).یتبین من الظروف أن قانونا آخر یراد تطبیقه
مــن القــانون المــدني ) ٢٧/١(ة فــي المــادة  وردت قاعــدة الإســناد الخاصــة بالمــسؤولیة التقــصیری)٢(

الالتزامات غیـر التعاقدیـة یـسري علیهـا قـانون الدولـة التـي حـدثت . ١(العراقي بنصها على أن 
 ).فیها الواقعة المنشئة للالتزام
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  المطلب الأول
  الاختلاف في تكییف مسؤولیة الناقل المجاني

 



 

  الفرع الأول
  تكییف المسؤولیة بأنھا عقدیة

 



                                                   
هو النقل الذي یقوم فیه الناقـل، بنقـل شـخص معـین مـن مكـان إلـى آخـر بـدون :  النقل المجاني)١(

ٕفائدة مالیة، وانما بقصد المجاملة البحتة وعمـل الخیـر، ولا مـصلحة للناقـل مقابل مادي أو أیة 
فیه، مثال ذلك أن یصحب شـخص صـدیقا لـه للنزهـة معـه فـي سـیارته أو لتوصـیله إلـى مكـان 
معلوم، والنقل المجاني أما أن یكـون نقـلا مجانیـا خالـصا وقـد أوردنـا تعریفـه، أو مـصلحیا وهـو 

جاملــة بحتـة، لأنـه یأمـل منفعــة مالیـة مباشـرة أو غیـر مباشــرة، إلا الـذي لا یعمـل فیـه الناقـل بم
انه بخلاف الناقل بعوض لا یشترط أي ثمن، كـأن یریـد شـخص بیـع أرضـه فیوصـل مـن یریـد 

شــاكر ناصــر حیــدر، المــسؤولیة المدنیــة الناشــئة مــن . ینظــر د. أن یــشتري الأرض لمــشاهدتها
المقــارن عــن حــوادث النقــل بالــسیارات، مجلــة النقــل المجــاني للأشــخاص فــي القــانون العراقــي و

القانون المقارن، تصدرها جمعیة القانون المقـارن العراقیـة، العـدد الـسادس عـشر، الـسنة الثانیـة 
 . ٤٥و٣٤، ص١٩٨٥عشر، 
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زهیــر ســعید طــه، مــسؤولیة الناقــل المجــاني فــي النقــل بالــسیارات للأشــخاص، مجلــة القــانون .  أ)١(

، ١٩٧٩قــانون المقــارن العراقیــة، العــدد العاشــر، الــسنة الــسابعة، المقــارن، تــصدرها جمعیــة ال
 .٢١٤ص

(2)Trib Civ. d,Arghantan: 19-3-1913. 

طلبــة وهبــة خطــاب، المــسؤولیة المدنیــة لناقــل الأشــخاص بالمجــان، دراســة قــضائیة . نقــلا عــن د
 .٩٤-٩٣مقارنة، دار الفكر العربي، من دون سنة طبع، ص

(3)Cour d,Appel de Dijon: 9-10-1928. Gaz. Pal. 1928-2885. 
 .٩٤طلبة وهبة خطاب، المصدر نفسه، ص. نقلا عن د
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 .٩٥ المصدر نفسه، ص)١(
العقد هو ارتبـاط الإیجـاب الـصادر مـن أحـد (من القانون المدني العراقي فإن ) ٧٣( وفقا للمادة )٢(

 ).العاقدین بقبول الآخر على وجه یثبت أثره في المعقود علیه
ید من التفصیل في اتجاه القضاء الفرنسي، والأفكار التي قیلت في تأسیس مـسؤولیة الناقـل  لمز)٣(

 .٦٦شاكر ناصر حیدر، المصدر السابق، ص. المجاني على أساس عقدي ینظر د
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Grenoble

                                                   
 .٢١٤زهیر سعید طه، المصدر السابق، ص.  أ)١(
ي الفقــه الإســلامي والفقــه فریــد فتیــان، التعبیــر عــن الإرادة فــ.  ینظــر فــي التعبیــر عــن الإرادة د)٢(

 . وما بعدها١٠٣، ص١٩٨٥المدني، مطبوعات معهد البحوث والدراسات العربیة، بغداد، 
تعتبــر الأعمــال  (١٩٨٤لــسنة ) ٣٠(مــن قــانون التجــارة العراقــي المــرقم ) ٥( إذ نــصت المــادة )٣(

: ثبـت العكــسویفتــرض فیهـا هـذا القـصد مـا لـم ی. التالیـة أعمـالا تجاریـة إذا كانـت بقـصد الـربح
 ). نقل الأشیاء والأشخاص-تاسعا

(4) Coue d,Appel de Greoble: 15-11-1921. 

 .١٠١طلبة وهبة خطاب، المصدر السابق، ص. نقلا عن د
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  الفرع الثاني
  تكییف المسؤولیة بأنھا تقصیریة





                                                   
علـــى الـــرغم مـــن أن هنـــاك مـــن یـــرفض تكییـــف . ١٠٦طلبـــة وهبـــة خطـــاب، المـــصدر الـــسابق، ص. د )١(

هناك قلة من الفقهاء من أصر على أنها مسؤولیة المسؤولیة في النقل المجاني على أنها عقدیة، فان 
عقدیة، مستندین إلى وجود عقد آخر تصوروا وجوده فیه، كفكرة انه نوع من عقود الخدمات المجانیة، 

كمــا أن هنــاك مــن أقامــه علــى فكــرة العقــد غیــر ) Lalou و Savatier(الــذي قــال بهــا كــل مــن الفقیهــان 
مــــن التفــــصیل فــــي رأي الفقــــه وقــــرارات القــــضاء الفرنــــسي المــــسمى، أو علــــى فكــــرة الفــــضالة، لمزیــــد 
 .١٣٨-١٠٧بخصوص ذلك ینظر المصدر نفسه، ص

علــي جمــال الــدین عــوض، العقــود التجاریــة، دار النهــضة العربیــة، القــاهرة، مــن دون ســنة .  د)٢(
، ١٩٦٨علـــــي حـــــسن یـــــونس، العقـــــود التجاریـــــة، دار الفكـــــر العربـــــي، . ؛ د٢٢١طبـــــع، ص

موســى، العقــود التجاریــة فــي قــانون التجــارة العراقــي الجدیــد، الجــزء طالــب حــسن . ؛ د٢٨٥ص
طلبة وهبـة خطـاب، المـصدر . ؛ د٨٠الأول، الطبعة الأولى، دار الحریة للطباعة، بغداد، ص

 .٧٨شاكر ناصر حیدر، المصدر السابق، ص. ؛ د١٠٦السابق، ص
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ؤولیة عـن الأشـیاء غیـر غـازي عبـد الـرحمن نـاجي، المـس.  فـي موقـف القـانون الفرنـسي ینظـر د)١(

الحیة وتطبیقاتهـا القـضائیة، مجلـة العدالـة، تـصدرها وزارة العـدل، العـدد الثـاني، الـسنة الـسابعة 
 .١٢-١١، ص١٩٨١، بغداد، ) حزیران- مایس-نیسان(
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(1) Civ. 27 mars 1928, D.P. 1928,I,145. 

 .٦٧شاكر ناصر حیدر، المصدر السابق، ص. نقلا عن د
 نقــلا عــن الأســتاذ زهیــر ســعید ٥٦,١٥-٢-١٩٦٩ دالــوز الــدوري ١٩٦٨/ ٢٠/١٢ مــدني فــي )٢(

 . ٢٢١طه، المصدر السابق، ص
 .٦١شاكر ناصر حیدر، المصدر السابق، ص.  د)٣(
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 أیــاد عبــد اللطیــف، مــسؤولیة المــؤمن بمقتــضى قــانون التــامین الإلزامــي مــن المــسؤولیة المدنیــة )١(

، مجلــــة القــــضاء، تــــصدرها نقابــــة ١٩٦٤ة لــــسن) ٢٠٥(الناشــــئة عــــن حــــوادث الــــسیارات رقــــم 
 .١٠٧-١٠٦، ص١٩٧٣المحامین في بغداد، العدد الرابع، السنة الثامنة والعشرون، 

؛ ولمزیـد مـن التفـصیل حـول هـذه المـسؤولیة ٦٢شاكر ناصر حیـدر، المـصدر الـسابق، ص.  د)٢(
 . وما بعدها١٨غازي عبد الرحمن ناجي، المصدر السابق، ص. ینظر د
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 .٧٨و٧٤ر ناصر حیدر، المصدر السابق، صشاك.  د)١(
 وهــي ١٩٧٠لــسنة ) ١٤٩(المــرقم ) الملغــي( ینظــر المــذكرة التفــسیریة لقــانون التجــارة العراقــي )٢(

 .١٨٨، ص١٩٧١واردة كملحق للقانون في طبعة دار الحریة للطباعة، بغداد، 
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  المطلب الثاني
  اثر الاختلاف بالتكییف في القانون الواجب التطبیق

 





 













                                                   
 .٥٩شاكر ناصر حیدر، المصدر السابق، ص.  د)١(
وي، أحكــام تنــازع القــوانین فــي القــانون العراقــي، مطبعــة الحكــم المحلــي، جــابر إبــراهیم الــرا.  د)٢(

 .٣١، ص١٩٨٠بغداد، 
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 أي انـه لــیس هنــاك قاعــدة إســناد تحكــم المــسؤولیة التقــصیریة لــسائق الــسیارة المــسبب للحــادث، )١(

 .ولكن هناك قاعدة إسناد تحكم المسؤولیة التقصیریة بشكل عام
الــذي عــرف ) Niboyet(هــو الطبیعــة القانونیــة، كمـا فــي تعریــف  هنـاك مــن یعــد التكییــف، بأنـه )*(

أشـار إلیـه . التي یعترف بها القاضي لعلاقة ما أو بنظام قـانوني) الطبیعة القانونیة(التكییف بـ 
المحامي محمد صالح القـویزي، التكییـف، مجلـة القـضاء، تـصدرها نقابـة المحـامین فـي بغـداد، 

؛ وهنــاك مــن یمیــز بــین ٥٩، ص٢٠٠٢سادسة والخمــسون، العــددان الأول والثــاني، الــسنة الــ
التكییــف القــانوني والطبیعــة القانونیــة، فــالمهم حــسب هــذا الــرأي فــي العلاقــات الدولیــة الخاصــة 

أي القواعـد المرعیـة فـي مجتمـع (المشوبة بعنصر أجنبي، هو أولا، تحدید القانون بمعناه العام 
ٕتـي یلتـزم الأشـخاص بإتباعهـا، والا تعرضـوا للجـزاء ما والمنظمة للعلاقات الاجتماعیـة فیـه، وال

مـادام هنـاك ) المادي الذي تفرضه الـسلطة العامـة كـأن یقـال القـانون الأردنـي والقـانون العراقـي
عدة قوانین لدول تختلف تتنازع في التطبیق على ذلك النوع في العلاقات، لذا فـان حـل التنـازع 

مـــن هـــذه القـــوانین هـــو الواجـــب التطبیـــق علـــى تلـــك بـــین هـــذه القـــوانین لا یـــتم إلا بتحدیـــد أي 
ـــة مـــا علـــى العلاقـــة الدولیـــة  العلاقـــات، والعملیـــة لا تنتهـــي عنـــد هـــذا الحـــد فتحدیـــد قـــانون دول
الخاصة المشوبة بعنصر أجنبي لا یحـل سـوى جـزء مـن هـذه المـشكلة، إذ یتعـین ثانیـا، تحدیـد 

             ==:                                 مسالتین مهمتین هما
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 تحدید نوعیة القانون المطبق على الواقعة، فلا یكفي أن نقول مثلا إن القـانون العراقـي هـو .١==
ٕالواجب التطبیق على هذه الواقعة وانما أن نحدد نوعیة هذا القـانون، هـل هـو مـدني أم تجـاري 

 القواعـــد یعنـــي مجموعـــة(أم أحـــوال شخـــصیة، وبهـــذا التعیـــین یتحـــدد القـــانون بمعنـــاه الخـــاص 
القانونیــة التــي تــسنها الــسلطة المختــصة بالتــشریع فــي دولــة مــا لتنظــیم أمــر معــین، كــأن یقــال 

 تحدیــد نوعیــة الواقعــة، فــان كانــت عقــدا، فهــل .٢) الــخ٠٠٠القــانون المــدني، القــانون التجــاري 
ومن خلال . هو عقد بیع أم هبة أم إیجار؟، وان كانت مسؤولیة، هل هي عقدیة أم تقصیریة؟

حدید هاتین المسالتین یتضح أن المسألة الأولى تتعلـق بتحدیـد الطبیعـة القانونیـة للواقعـة، أمـا ت
المسالة الثانیة فتتعلق بالتكییف القـانوني لهـا، فالطبیعـة القانونیـة تعنـي إخـضاع الواقعـة لقـانون 
بمعنـــاه الخــــاص، أي تنظـــیم قــــانوني معـــین، أمــــا التكییـــف القــــانوني فیعنـــي إعطــــاء الوصــــف 

محمــد ســلیمان الأحمــد، فــي ضــوء تعیــین القــانون الواجــب . ینظــر د. قــانوني الــسلیم للواقعــةال
التطبیق كیف تمییز بین التكییـف القـانوني والطبیعـة القانونیـة؟، مجلـة القـضاء، تـصدرها نقابـة 

-٩١، ص٢٠٠٢المحــامین فــي بغــداد، العــددان الأول والثــاني، الــسنة الــسادسة والخمــسون، 
٩٣. 

غالــب علــي الــداودي، القــانون الــدولي الخــاص، القــسم الثــاني فــي تنــازع . هــداوي ودحــسن .  د)١(
القـــوانین وتنــــازع الاختــــصاص القــــضائي وتنفیــــذ الأحكــــام الأجنبیــــة، دار بــــن الأثیــــر للطباعــــة 

 .٤٩، ص٢٠٠٥والنشر، جامعة الموصل، 
نون الذي یحدد ما إذا كان ومع ذلك فان القا(من القانون المدني العراقي ) ١٧/٢( بینما نصت المادة )٢(

 ).الشيء عقارا أو منقولا هو قانون الدولة التي یوجد فیها هذا الشيء
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  ١٢٧



















 







 





                                                   
قـانون موقـع العقـار هـو الـذي (من القانون المدني العراقي على أن ) ٢٥/٢( بینما تنص المادة )١(

 ).یسري على العقود التي أبرمت بشأنه
 باسم سعید یونس، القانون الواجب التطبیـق علـى . لمزید من التفصیل حول هذه المادة ینظر د)٢(

، ١٩٩٨العقد الدولي، أطروحة دكتوراه مقدمة إلـى مجلـس كلیـة القـانون فـي جامعـة الموصـل، 
 .١٨٦ص



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٢()٢٠٠٧========== (  

  ١٢٨







 









 







 

 

 

 

 

 

 

                                                   
 . ٥٩ المحامي محمد صالح القویزي، المصدر السابق، ص)١(



===========================  

  ١٢٩

  المبحث الثاني
  ارةالقانون الذي یحكم المسؤولیة التقصیریة لسائق السی



















 





                                                   
والمقـارن، مجلـة سامیة راشد، قاعدة الإسناد أمام القضاء، بحث في القانون الدولي الخاص .  د)١(

العلوم القانونیة والاقتـصادیة، العـدد الثـاني، الـسنة الرابعـة عـشرة، مطبعـة جامعـة عـین شـمس، 
 .٢، ص١٩٧٢

 الجنــــسیة، المــــوطن، مركــــز -طلعـــت محمــــد دویــــدار، القــــانون الــــدولي الخــــاص الــــسعودي.  د)٢(
ـــــوانین ـــــازع الق ـــــازع الاختـــــصاص، تن ـــــب، تن ـــــشأة المعـــــارف بالإســـــكندریة، -الأجان -١٤١٧ من

 .٢٩٦هـ، ص١٤١٨



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٢()٢٠٠٧========== (  

  ١٣٠



 













 















 

 

                                                   
 .٢٩٩طلعت محمد دویدار، المصدر السابق، ص.  د)١(
طـارق عبـد االله عیـسى المجاهـد، تنـازع القـوانین فـي عقـود التجـارة الدولیـة، أطروحـة دكتـوراه .  د)٢(

 .١٢٨، ص٢٠٠١مقدمة إلى مجلس كلیة القانون جامعة بغداد، 
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  ١٣١

 

 

 

 

 

  المطلب الأول
خضوع المسؤولیة التقصیریة عن حوادث السیارات للقانون 

  المحلي
 







 

                                                   
الاختیار بین الشرائع أصولا ومنهجـا، الطبعـة الأولـى، احمد عبد الكریم سلامة، علم قاعدة التنازع و.  د)١(

وعنــدما عرفــت . ١١٦٩، ص١٩٩٦ عابــدین، ٢النــسر الــذهبي للطباعــة، شــارع عبــد العزیــز، الهــدارة 
التفرقة بین الأحوال العینیة والأحوال الشخصیة في مدرسة الأحـوال الفرنـسیة، اعتبـرت المـسؤولیة عـن 

ة التـــي خـــضعت للقـــانون الإقلیمـــي، قـــانون محـــل ارتكـــاب تلـــك الأعمـــال الـــضارة مـــن الأحـــوال العینیـــ
فـي القـرن التاسـع عـشر، إخـضاع المـسؤولیة عـن العمـل ) سـافیني(الأعمال، وارتـضى الفقیـه الألمـاني 

الضار لقانون محل وقوعه، باعتبار أن نتائج ذلك العمل وآثاره تتركـز فـي ذلـك المحـل، ویتماشـى مـع 
بیق مـا لـم یتمـسك المـدعي بتطبیـق قـانون القاضـي، الـذي یفـصل فـي توقعات الأفراد، فهو واجب التط

المـسؤولیة عـن ) مانـشیني(دعوى المسؤولیة استنادا إلى انه أكثر حمایة لـه، واخـضع الفقیـه الإیطـالي 
ینظر للمؤلف نفسه، القانون . العمل الضار لقانون محل ارتكابه على أساس السیادة الإقلیمیة للقانون



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٢()٢٠٠٧========== (  

  ١٣٢

 

Bartin



















 

 

                                                                                                                            
، ٢٠٠٢مـــاراتي، الطبعـــة الأولـــى، مطبوعـــات جامعـــة الإمـــارات العربیـــة المتحـــدة، الـــدولي الخـــاص الإ

 . ٤٠٧ص
عــز الــدین عبــد االله، القــانون الــدولي الخــاص المــصري، الجــزء الثــاني تنــازع القــوانین وتنــازع .  د)١(

 .٣٩٣، ص١٩٧٤الاختصاص القضائي الدولیین، مكتبة النهضة المصریة، القاهرة، 
هــشام علــي صــادق، تنــازع القــوانین فــي مـــسائل . ینظــر د) Niboyet( الفقیــه  قــال بهــذه الفكــرة)٢(

المسؤولیة التقصیریة المترتبة على التـصادم البحـري والحـوادث الواقعـة علـى ظهـر الـسفینة فـي 
، منشأة المعـارف بالإسـكندریة، مـن ١٩١٠ضوء المبادئ العامة وأحكام معاهدة بروكسل لعام 

 .١٩دون سنة طبع، ص
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 Batiffol











 

 







 

Batiffol







                                                   
هــشام علــي صــادق، تنــازع القــوانین فــي مــسائل المــسؤولیة التقــصیریة، المــصدر .  عــن د نقــلا)١(

 .١٩السابق، ص
طـرق حـل النزاعـات (عكاشـة عبـد العـال، القـانون الـدولي الخـاص . سامي بدیع منصور ود.  د)٢(

 ،)الدولیــة، الحلــول الوضــعیة لتنــازع القـــوانین، الجنــسیة، الإجــراءات المدنیــة والتجاریــة الدولیـــة
 .٣٤٧-٣٤٦الدار الجامعیة، بیروت، من دون سنة طبع، ص



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٢()٢٠٠٧========== (  

  ١٣٤





 









 





 

 





                                                   
ســامیة راشــد، الوســیط فــي تنــازع القــوانین وتنــازع الاختــصاص . فــؤاد عبــد المــنعم ریــاض ود.  د)١(

 .٤١٠، ص١٩٨٧القضائي الدولي، دار النهضة العربیة، القاهرة، 
 .٤٠٩مصدر السابق، صأحمد عبد الكریم سلامة، القانون الدولي الخاص الإماراتي، ال.  د)٢(
، وبــنفس المعنــى قراراهــا فــي ٢٥/٥/١٩٤٨ ینظــر قــرار محكمــة التمییــز الفرنــسیة الــصادر فــي )٣(

ســامي .  نقــلا عــن د١/٦/١٩٧٦ وفــي ٣٠/٥/١٩٦٧تطبیــق قــانون مكــان الفعــل الــضار فــي 
 .٣٥٤و٣٤٤عكاشة عبد العال، المصدر السابق، ص. بدیع منصور ود
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هـشام علــي صـادق، تنـازع القـوانین فـي مــسائل . ینظـر د) bourel وRobel( مـن هـؤلاء الفقهـاء )١(

 .٢٠، المصدر السابق، ص٠٠٠المسؤولیة التقصیریة
، ١٩٧٤هـــــشام علـــــي صـــــادق، تنـــــازع القـــــوانین، منـــــشأة المعـــــارف بالإســـــكندریة، .  ینظـــــر د)٢(

 .٧٣٣-٧٣٢ص
المـصدر الـسابق، ، ٠٠٠هشام علي صادق، تنازع القوانین فـي مـسائل المـسؤولیة القـصیریة.  د)٣(

 .٢٦ص



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٢()٢٠٠٧========== (  

  ١٣٦





 







 

 

First Restatement



                                                   
غالـب علـي . حسن هـداوي ود.  ینظر في القانون الواجب التطبیق على المسؤولیة التقصیریة د)١(

 .١٦٠الداودي، المصدر السابق، ص
احمـد عبــد الكـریم سـلامة، علــم قاعـدة التنـازع والاختیــار .  فـي موقـف القـانون المــصري ینظـر د)٢(

 .١١٧٠بین الشرائع، المصدر السابق، ص
 . المعدل١٩٤٩لسنة ) ٨٤(من القانون المدني السوري المرقم ) ٢٢/١( المادة )٣(
 الخــاص بتنظـیم العلاقــات ذات العنــصر ١٩٦١لــسنة ) ٥(مــن القــانون المـرقم ) ٦٦/١( المـادة )٤(

 .الأجنبي
ــــسنة ) ١١/١٤( المــــادة )٥( ــــسوداني ل ــــة ال ، والقــــانون اللیبــــي ١٩٨٤مــــن قــــانون المعــــاملات المدنی

 .من قانون المعاملات المدنیة) ٢٠/١م(والقانون الإماراتي ، )٢١/١م(
على المحكمة ) First Restatement’s rules(من المجموعة الأولى لتنازع القوانین ) ٣٧٨( تنص المادة )٦(

تطبیـــق قـــانون المكـــان الــــذي حـــدث فیـــه الخطــــأ عنـــدما تواجـــه قـــضایا تنــــازع القـــوانین فـــي المــــسؤولیة 
عـــن عـــدد وطبیعـــة الاتـــصالات التـــي تـــربط الأطـــراف بالـــسلطات القـــضائیة التقـــصیریة، بغـــض النظـــر 

  :        ==ینظر. الأخرى، وعادة مكان الخطأ هو المكان الذي حدثت فیه الإصابة
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place of the wrong



Second Restatement

most significant relationship 






 

                                                                                                                            
== JAMES A. MESCHEWSKI, CHOICE OF LAW IN ALASKA A SURVIVAL  
     GUIDE FOR USING THE SECOND RESTATEMENT, 1999, p, 3. 

http://www.law.duke.edu/journals/16ALRMeschewski    
(1) Marine Constr. v. Vessel TIM, 434 P. 2d 683, 686 (Alaska) 1967. See JAMES A. 

MESCHEWSKI, op, cit, p5. 
) ٤٨(وینظــر كــذلك نــص المــادة . ١٩٧٤ســباني لــسنة مــن القــانون المــدني الإ) ١٠/٩( المــادة )٢(

مــن القـانون الــدولي الخــاص المجــري ) ٣٢/١(مـن القــانون الــدولي الخـاص النمــساوي، والمــادة 
) ١٠٧(، والمـادة ١٩٨٢مـن القـانون الـدولي الخـاص التركـي لعـام ) ٢٥(، والمادة ١٩٧٩لعام 

مـن القـانون الـدولي الخـاص ) ٦٢(، والمـادة ١٩٩٢من القانون الدولي الخـاص الرومـاني لعـام 
أحمــد عبــد الكــریم ســلامة، القــانون الــدولي . ، أشــار إلــى هــذه القــوانین د١٩٩٥الإیطــالي لعــام 

وینظر للمؤلف نفسه، القـانون الـدولي الخـاص . ٤٠٨الخاص الإماراتي، المصدر السابق، ص
بیــة، القــاهرة، مــن النــوعي، الإلكترونــي، الــسیاحي، البیئــي، الطبعــة الأولــى، دار النهــضة العر

 .١٠٢دون سنة طبع، ص
(3) The Private International Law (Miscellaneous Provisions) Act 1995 (UK). 
http://www.usyd.edu.au/lec/subjects/conflict/Handouts/Choice%20of%20law%20in%2
0tort%20-%20UK.htm 

  :                                                          == إذ تنص هذه المادة على أن)٤(



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٢()٢٠٠٧========== (  

  ١٣٨

  المطلب الثاني
  تطبیق القانون الأكثر صلة بالحادث

 















 













                                                                                                                            
== 1. The general rule is that the applicable law is the law of the country in which the 

events constituting the tort or delict in question occur.                               
-٤١٠أحمد عبـد الكـریم سـلامة، القـانون الـدولي الخـاص الإمـاراتي، المـصدر الـسابق، ص.  د)١(

٤١١. 
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أحمــد عبــد الكــریم سـلامة، القــانون الــدولي الخــاص الإمــاراتي، المــصدر .  بهـذا المعنــى ینظــر د)١(

یقاضـى العراقـي (من القانون المـدني العراقـي علـى أن ) ١٤(وتنص المادة . ٤١١ صالسابق،
. وینظـر د). أمام محاكم العراق عما ترتب في ذمته من حقـوق حتـى مـا نـشأ منهـا فـي الخـارج

ممدوح عبد الكریم حافظ، القانون الدولي الخاص وفقـا للقـانونین العراقـي والمقـارن، دار الحریـة 
؛ حیـــــث یـــــضرب مثـــــالا بخـــــصوص ٣٠٧، ص١٩٧٣لحكومـــــة، بغـــــداد، للطباعـــــة، مطبعـــــة ا

اصـــطدام عـــراقیین بـــسیارتهما أثنـــاء وجودهمـــا العـــارض فـــي الأردن فـــي طریـــق عودتهمـــا إلـــى 
العراق، وكلاهمـا یـشتغل  فـي شـركة واحـدة للنقـل البـري، فیكـون القـانون العراقـي، قـانون البیئـة 

فعـل الـضار مـن الوجهـة الاجتماعیـة فـي هـذا الاجتماعیة الذي یعتبر أكثر ملائمـة وارتباطـا بال
 .المثال



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٢()٢٠٠٧========== (  
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Babcock V. Jackson

Jackson

                                                   
إذا كــان هنــاك شــخص یقــود : ( الــذي یقــول)Bettzee( وهنــاك مــن یعــارض ذلــك، ومــنهم الفقیــه )١(

سیارته دون احترام قواعـد المـرور، ثـم یـصدم سـیارة أخـرى، یتبـین فیمـا بعـد أنهـا مملوكـة لأحـد 
عتمد علـى الـصدفة لا یؤخـذ بالاعتبـار مواطنیه، أو لشخص یعیش في ذات موطنه فهذا أمر ی

ـــم قاعـــدة التنـــازع . نقـــلا عـــن د) عنـــد تحدیـــد القـــانون المخـــتص احمـــد عبـــد الكـــریم ســـلامة، عل
 .١١٨٣والاختیار بین الشرائع، المصدر السابق، ص

أحمـــد عبـــد الكـــریم ســـلامة، علـــم قاعـــدة التنـــازع والاختیـــار، المـــصدر .  بهـــذا المعنـــى ینظـــر د)٢(
 .١١٨٤السابق، ص

(3) Babcock V. Jackson (1965). See MORRIS, CASES ON PRIVATE 
INTERNATIONAL LAW, FORTH EDITION, OXFORD, AT THE 
CLARENDON PREES, 1968, P. 
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محمـد حمـدي محمـد بهنـسي، دور الإرادة فـي حـل تنـازع .  ینظر هذا القـرار كـذلك فـي مؤلـف د)١(

 .١٨، ص٢٠٠٤النهضة العربیة، القاهرة، القوانین بشأن العلاقات غیر العقدیة، دار 
(2) See William Tetley, Q.C., A CANADIAN LOOKS AT AMERICAN CONFLECT 

OF LAW THEORY AND PRACTICE, 1999, P, 31-68..  
http://tetley.law.mcgill.ca/conflicts/canlook.htm 
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Neumeier V. Kuehner

Neumeier 





 





                                                   
 .١٩-١٨محمد حمدي محمد بهنسي، المصدر السابق، ص.  د)١(

(2) Neumeier V. Kuehner 31N.Y.2D 121, 335 N.Y.S2D 64, 286 N.E.2D 454 (1972)  
See William Tetley, Q.C., op, cit, p32 & 72.  

(3) See William Tetley, Q.C., op, cit, p32. 
(4) The first rule is: “When the guest-passenger and the host-driver are domiciled in the 

same state, and the car is there registered, the law of that state should control and 
determine the standard of care which the host owes to his guest.” 
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The Proper Law of the Contract







                                                   
(1) The second rule is: “When the driver's conduct occurred in the state of his domicile 

and that state dose not cast him in liability for that conduct, he should not be held 
liable by reason of the fact that liability would be imposed upon him under the tort 
law of the state of the victim's domicile. When the guest was injured in the state of 
his own domicile and its law permits recovery, the driver who has come into that 
state should not-- in the absence of special circumstances-- be permitted to interpose 
the law of his state as a defense”. 

(2) The third rule is: “In other situations, when the passenger and the driver are 
domiciled in different state, the rule is necessarily less categorical. Normally, the 
applicable rule of decision will be that of the state where the accident occurred but 
not if it can be shown that displacing that normally applicable rule will advance the 
relevance substantive law purposes without impairing the smooth working of the 
multi-state system or producing great uncertainty fore litigants”. 



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٢()٢٠٠٧========== (  

  ١٤٤







The Proper Law of the Tort
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Yukon



                                                   
هــــشام علــــي صــــادق، تنــــازع القــــوانین فــــي مــــسائل المــــسؤولیة .  لمزیــــد مــــن التفــــصیل ینظــــر د)١(

 .٢٦-٢٣، المصدر السابق، ص٠٠٠التقصیریة
(2) Armstrong v. Armstrong,441 P.2d 699 (Alaska 1968) See JAMES A. 

MESCHEWSKI, op, cit, p5-7. 
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lex loci delictimost significant 

relation 

Edmunds v. SimmondsJane Edmunds

Amanda Simmonds











 













 

                                                   
(1) See JAMES A. MESCHEWSKI, op, cit, p5-7. 
(2) Edmunds v. Simmonds  [2001] 1 WLR 1003 Queen’s Bench Division (England) See 

Choice of law in tort Developments in the United Kingdom. 
http://www.usyd.edu.au/lec/subjects/conflict/Handouts/Choice%20of%20law%20in
%20tort%20-%20UK.htm   
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Kemp V. Piper















                                                   
احمــد عبــد . أشــار إلیــه د) Bourel( تعلیــق ٣٥٩ ص١٩٧٩  Rev .Crit الحكــم منــشور فــي )١(

 .١١٨٧الكریم سلامة، علم قاعدة التنازع والاختیار بین الشرائع، المصدر السابق، ص
 سنأتي إلى بیان موقـف هـذه الاتفاقیـة عنـد بیـان موقفهـا مـن المـسؤولیة التقـصیریة الناجمـة عـن )٢(

 .حوادث السیارات
عــام ) Warren V. Warren( ینظـر هــذا القــرار وفــي الاتجــاه نفــسه القــرار الــصادر فــي قــضیة )٣(

ـــم قاعـــدة التنـــازع والاختیـــار بـــین الـــشرائع، المـــصدر .، د١٩٧٢ احمـــد عبـــد الكـــریم ســـلامة، عل
 .١١٨٧-١١٨٦السابق، ص
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مــسؤولیة هــشام علــي صــادق، تنــازع القــوانین فــي مــسائل ال. أشــار إلیــه د) Binder( ینظــر فقــه )١(

 .٢٧-٢٦، المصدر السابق، ص٠٠٠التقصیریة
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 .٢٨-٢٧هشام علي صادق، المصدر نفسه، ص.  ینظر د)١(
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Babcock V. Jackson 

















                                                   
 .  وقد نصت المادة السادسة على الحالات التي تشكل روابط وثیقة بالحادث)١(

(2) See William Tetley, op, cit, p,31. 
الخــاص الإمــاراتي، المــصدر الــسابق، احمــد عبــد الكــریم ســلامة، القــانون الــدولي .  نقــلا عــن د)٣(

 .٤١٢ص
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عنــدما (علــى أن ) ٣٢/٢( فــي المــادة ١٩٧٩ كمــا نــص القــانون الــدولي الخــاص المجــري لعــام )١(

یكــون مــوطن كــل مــن فاعــل الــضرر والــشخص المــضرور فــي دولــة واحــدة، فــان قــانون تلــك 
). ٣٢/١( فـي المـادة دون قانون مكان نشوء الالتزام الـوارد) الأخیرة یكون هو الواجب التطبیق

احمــد عبــد الكــریم ســلامة، علــم قاعــدة التنــازع والاختیــار . فــي موقــف القــوانین الحدیثــة ینظــر د
) ٣١(وهـو یـشیر كـذلك إلـى نـص المـادة . ١١٨٥-١١٨٤بین الشرائع، المـصدر الـسابق، ص

 فبعــد أن بینــت الفقــرة الأولــى منهــا إلــى) ١٩٦٥(مــن القــانون الــدولي الخــاص البولنــدي لعــام 
ومــع (تطبیـق قـانون الدولـة التـي وقـع فیهـا الفعـل المنــشئ للالتـزام، فـان الفقـرة الثانیـة قـد قـررت 

ذلــك، إذا تمتـــع الأطـــراف بـــذات الجنـــسیة، وكـــان موطنهمــا فـــي ذات الدولـــة، فـــان قـــانون تلـــك 
مــن القــانون المــدني ) ٤٥/١(؛ وفــي القــانون البرتغــالي فــان المــادة )الدولــة یكــون هــو المطبــق

 قـــد أعطـــت الاختـــصاص للقـــانون ١٩٦٧ والنافـــذ مـــن أول حزیـــران لعــام ١٩٦٦عـــام الــصادر 
المحلي، إلا أن الفقرة الثالثة من المادة نفسها، قد أوردت حكما یتعلـق بالحالـة التـي یكـون فیهـا 
الفاعل والمضرور من جنسیة واحـدة، أو تكـون إقامتهمـا العادیـة فـي دولـة واحـدة، حیـث یكـون 

الجنسیة المشتركة، أو قانون دولة محل الإقامة العادیة المشتركة، وذلـك واجب التطبیق قانون 
 .  دون المساس بالقواعد الآمرة في القانون المحلي
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  المطلب الثالث
  تطبیق القانون الذي یختاره الأطراف

 





 

 





 

 

 

 

 

 

                                                   
محمــود محمــد یـاقوت، حریــة المتعاقــدین فـي اختیــار قــانون .  ینظـر فــي تفــصیل قـانون الإرادة د)١(

 .٧٣، ص٢٠٠٠العقد الدولي، منشأة المعارف بالإسكندریة، 
هـــشام علـــي صـــادق، تنـــازع القـــوانین، المـــصدر الـــسابق، . أشـــار إلیـــه د) Weiss(مـــنهم الفقیـــه  )١(

هشام علي صادق هذا الاتجاه ویرى خطـأ الأسـاس الـذي یقـوم علیـه، فهـو .؛ وینتقد د٧٢٠ص
یقوم على خلط واضح بین الالتزامات التعاقدیة والتي تستند إلى فكرة الإرادة، والالتزامـات غیـر 
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لتــي تقــوم أساســا علــى العمــل الــضار أو النــافع بــصرف النظــر علــى إرادة مرتكبیــه، التعاقدیــة ا
 .المصدر نفسه

 .٢٠محمد حمدي محمد بهنسي، المصدر السابق، ص.  أشار إلى هذا القرار د)٢(
 .٢١محمد حمدي بهنسي، المصدر نفسه، ص.  د)٣(



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٢()٢٠٠٧========== (  

  ١٥٤



 

 

 

 







Roho







 











                                                   
(1) Lequette “Y.” “L,abandon de la Jurisprudence Bisbal, Rev. Cri. 1989, p.315. 

 .٢٢محمد حمدي محمد بهنسي، المصدر السابق، ص. نقلا عن د
 .٢٢محمد حمدي بهنسي، المصدر نفسه، ص.  وهو رأي د)٢(
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 حیـــث أعطـــت هـــذه القـــوانین الحریـــة فـــي اختیـــار القـــانون الواجـــب التطبیـــق علـــى الالتزامـــات )١(

من القـانون المـدني الأردنـي لـسنة ) ٢٠(مدني عراقي والمادة ) ٢٥/١(التعاقدیة، كنص المادة 
ــــسنة ) ٥(مــــن القــــانون الكــــویتي المــــرقم ) ٥٩(، والمــــادة ١٩٧٦ مــــن ) ١٨(، والمــــادة ١٩٦١ل

مــن القـــانون المــدني الــسوري، والمـــادة ) ٢٠(، والمــادة ١٩٧٥القــانون المــدني الجزائــري لـــسنة 
 .  من القانون المدني اللیبي) ١٩(
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محمـــد حمـــدي محمـــد بهنـــسي، المـــصدر . مجـــري ینظـــر د فـــي موقـــف القـــانونین السویـــسري وال)١(

 .٢٣السابق، ص
 هنــاك اتجاهــات تـــذهب إلــى تطبیــق القـــانون الشخــصي أي قــانون الجنـــسیة فــي رأي الـــبعض، )٢(

== == وقـانون المــوطن فـي رأي آخــرین،                                                  
ي للــدائن المــضرور، أو القــانون الشخــصي مــع الاخــتلاف بیــنهم فــي تفــضیل القــانون الشخــص

كمـــا یفـــضل جانـــب مـــن الفقـــه، إخـــضاع الالتزامـــات غیـــر التعاقدیـــة لقـــانون . للمـــدین المـــسؤول
قــد وقــع فــي دولــة أجنبیــة، ) الخطــأ والــضرر(القاضــي، حتــى لــو كــان الفعــل المنــشئ للالتــزام 

ض فـي هـذه الحالـة مـع ویستند هذا الرأي إلى حجـة مفادهـا، أن تطبیـق القـانون الأجنبـي یتعـار
الفكرة القائلة بان قانون القاضي هو التعبیر الـسلیم عـن العدالـة، ومـن جهـة أخـرى فـان تطبیـق 
قانون القاضي وفقا لهذا الرأي هو حـل یتـسم بالبـساطة، ویتلافـى بـذلك المـشاكل التـي قـد تثـور 
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  طلب الرابعالم
  موقف الاتفاقیات الدولیة

 





 







                                                                                                                            

ذا الطــرح، ولا یتفــق الـدكتور هــشام علــي صـادق مــع هــ. عنـد تحدیــد مكــان وقـوع الفعــل الــضار
ویرى أن تطبیـق قـانون القاضـي بـدعوى انـه التطبیـق الـسلیم عـن العدالـة، هـو اتجـاه ینبـئ عـن 
الأیمــان بالإقلیمیــة البغیــضة، كمــا أن هــذا الاتجــاه یخلــط بــین إجــراءات الــدعوى التــي تخــضع 
لقــــانون القاضــــي، وموضــــوعها الــــذي لا یــــصح أن یتوقــــف الإســــناد فــــي شــــأنه علــــى ظــــروف 

 الـدعوى أمـام هـذه المحكمـة أو تلـك، كمـا أن تطبیـق قـانون القاضـي یخـول عارضـة، مثـل رفـع
المضرور إقامة الدعوى أمام المحكمة التـي یـؤدي تطبیـق قانونهـا إلـى تحقیـق أقـصى مـصلحة 

هــشام . ینظــر عــرض هــذه الاتجاهــات وانتقادهــا د. لــه، وهــذا یــؤدي إلــى التحایــل علــى القــانون
 .٧٢١-٧١٩السابق، صعلي صادق، تنازع القوانین، المصدر 

 .١٣٢احمد عبد الكریم سلامة، علم قاعدة التنازع والاختیار، المصدر السابق، ص.  د)١(
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جمال محمود الكردي، المحكمة المختصة والقانون الواجب تطبیقـه بـشأن دعـوى المـسؤولیة .  د)١(

لعربیــة، والتعــویض عــن مــضار التلــوث البیئــي العــابر للحــدود، الطبعــة الأولــى، دار النهــضة ا
 . ١١٠القاهرة، بدون سنة طبع، ص

(2) CONVENTION ON THE LAW APPLICABLE TO TRAFFIC ACCIDENTS 
(Concluded May 4, 1971). 
http://www.legallanguage.com/Hague/haguetx19e.html  

(3) Article (3) (The applicable law is the internal law of the State where the accident 
occurred). 

(4) Article (4) (Subject to Article 5 the following exceptions are made to the provision of 
Article 3). 

 .السیاراتمن الاتفاقیة بالأضرار التي تسببها السلع التي تحملها ) ٥(وتتعلق المادة 
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(1) Article (4)(a) Where only one vehicle is involved in the accident and it is registered 
in a State other than that where the accident occurred, the internal law of the State of 
registration is applicable to determine liability 

- Towards the driver, owner or any other person having control of or an interest in the 
vehicle, irrespective of their habitual residence.  

- Towards a victim who is a passenger and whose habitual residence is in a State other 
than that where the accident occurred.  

- Towards a victim who is outside the vehicle at the place of the accident and whose 
habitual residence is in the State of registration. Where there are two or more 
victims the applicable law is determined separately for each of them. 

 .١١٨٨احمد عبد الكریم سلامة، علم قاعدة التنازع والاختیار، المصدر السابق، ص.  د)٢(
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 . المصدر نفسه)١(

(2) Article (4) (b) Where two or more vehicles are involved in the accident, the 
provisions of (a) are applicable only if all the vehicles are registered in the same 
State. 

 .من الاتفاقیة) ٦( المادة )٣(
(4) European Convention on the law applicable to non-contractual obligations. 

http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc
&lg=en&numdoc=52003PC0427  
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 ١٩٦٩عـام ) ادنبـرة( ومن الجدیر بالذكر أن مجمع القـانون الـدولي فـي دور انعقـاده فـي مدینـة )١(

قــد بحــث مــسألة القــانون الواجــب التطبیــق علــى الالتزامــات التقــصیریة، وقــد مــال أعــضاؤه إلــى 
ین توصـــیاتهم فكـــرة مرنـــة تـــسمح بتطبیـــق قـــانون آخـــر غیـــر القـــانون المحلـــي الجغرافـــي، تـــضم

وٕافساح المجال لتطبیق قانون آخر یكون أكثر ارتباطا بالوضع الناشئ عن الفعـل الـضار، فقـد 
قــد ارتكبــت فــي المكــان ) المدنیــة(تعتبــر الجنحــة (مــن توصــیاته وقراراتــه ) ٢(جــاء فــي المــادة 

 اتصالا وثیقا بالنظر إلى كل الظـروف التـي تـرتبط بـین الجنحـة وواقعـة الذي یتصل به الوضع
احمــد عبــد الكــریم . ، ینظــر د)معینــة، وذلــك منــذ بــدء الــسلوك الخــاطئ وحتــى تحقــق الــضرر
، ومؤلفــه، القـانون الــدولي ١١٨٩سـلامة، علــم قاعـدة التنــازع والاختیـار، المــصدر الـسابق، ص

 .٤١٣الخاص الإماراتي، المصدر السابق، ص



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٢()٢٠٠٧========== (  

  ١٦٢

 











 











 



















===========================  

  ١٦٣



 

















 

 













 

 

 



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٢()٢٠٠٧========== (  

  ١٦٤

 



 



 

 

 





 

 

  :المصادر
 





 



 



 



===========================  

  ١٦٥



 





 





 



 



 





 





 





 



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٢()٢٠٠٧========== (  

  ١٦٦



 

 



 



 



 



 

 







 

 





 



===========================  

  ١٦٧





 





 







 





 



 





 

 

 

 



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٢()٢٠٠٧========== (  

  ١٦٨

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
The Private International Law (Miscellaneous Provisions) Act 1995 (UK). 
http://www.usyd.edu.au/lec/subjects/conflict/Handouts/Choice%20of%20law%20in%2
0tort%20-%20UK.htm
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